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ABSTRACT 
This search talked about the rules of El Sael Defense in the Islamic fiqh. It talked 

about its fact and its rule. The difference between the necessity and obligation . I 
explained the kinds of negative Sael and the mechanic deference . I talked about the 
necessary conditions to defend el Sael and the person who is attacked and the 
conditions of deference and the conditions of attacked. I mentioned the means needed 
to prove el Sael. I concluded  the search showing some examples of el Sael Defense, 
such as the defense of Religion, the self and the defense of progeny and money. Finally  
I concluded mentioning the conclusion in which I explained the most important 
outcomes of the search. 
 

 

  المقدمة

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا 
  : محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

لح العباد في العاجل والآجل، وشرعت جاءت الشريعة الإسلامية لمراعاة مصا
من الأحكام ما يجلب للعباد المنافع، وما يدرء عنهم المفاسد، ومن ضمن الأمور التي 
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حرصت الشريعة على تجسيدها، الحفاظ على النظام العام في المجتمع، وحفظ السلامة 
يشون العامة للجميع بدون استثناء ما داموا يتفيئون ظلال شرع االله عز وجل، ويع

تحت كنفه، وقد حرصت الشريعة الإسلامية على حفظ ضرورات خمس هي قوام 
الحياة في المجتمع، وضمانة أساسية لاستقراره بما يعود على المسلمين بالنفع في 

  .العاجل والآجل، وتلك الضرورات هي الدين والنفس والعقل والنسل والمال

ضرورات دفع الصائل، أو ما ومن تلكم الأحكام التي شُرعت للحفاظ على تلك ال
يسمى بالدفاع الشرعي الخاص، فإذا ما كان هناك شخص يمكن أن يقع منه اعتداء 
على نفس الإنسان المسلم، أو على عرضه، أو على ماله، فلابد من أن يدفع هذا 
الاعتداء، وذلك حجزاً لظلم المعتدي، ومنعاً له من التطاول، ومن الإفساد، وذلك 

  قرار المجتمع، وحفاظاً على أمن المسلمين وسلامتهم، حفاظاً على است

وقد جاء هذا البحث ليتناول الأحكام المتعلقة بدفع الصائل ـ أي الدفاع الشرعي 
  : الخاص ـ في الفقه الإسلامي، وقد جاء هذا البحث على النحو الآتي

  : خطة البحث

  : ماهية دفع الصائل، وفيه مطلبان: المبحث الأول
  . تعريف دفع الصائل، والأدلة على مشروعيته: لالمطلب الأو

  .الصيال السلبي والدفاع الآلي: المطلب الثاني

  : شروط دفع الصائل، وفيه أربعة مطالب: المبحث الثاني
  .شروط الصائل: المطلب الأول

  .المطلب الثاني شروط المصول عليه
  .شروط الاعتداء: المطلب الثالث
  .شروط الدفاع: المطلب الرابع

  : صور من دفع الصائل، وفيه أربعة مطالب: المبحث الثالث
  .الدفاع عن الدين: المطلب الأول
  . الدفاع عن النفس: المطلب الثاني
  .الدفاع عن العرض: المطلب الثالث
  . الدفاع عن المال: المطلب الرابع

  . الخاتمة
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  ماهية دفع الصائل: المبحث الأول

  : ة على مشروعية دفع الصائلتعريف الصيال والأدل: المطلب الأول

  : أ ـ تعريف الصيال لغةً واصطلاحاً

مصدر من صال يصول صولا وصيالا، وهي بمعنى الاستطالة : الصيال لغة
  .)١(ل الذي يضرب الناس ويتطاول عليهموالمواثبة، والصؤول من الرجا

  ). ٣(وصة، وقيل استطالة مخص)٢( والصائل الظالمالوثوب والاستطالة هو: والصيال شرعا

  .)٤( واستطالوالصائل اسم فاعل من صال على قرنه إذا سطا عليه

  .)٥(ما بأذى في جسمه أو عرضه أو مالهفهو كل من قصد مسل: وأما شرعا

  ).٦(من سطا عادياً على غيره يريد نفسه أو عرضه أو ماله: وعرف المعجم الصائل بقوله

 تهديد لمال الشخص أو نفسه مما سبق يتبين لنا أن الصيال اعتداء من ظالم فيه
  .أو عرضه

  : ب ـ أدلة مشروعية دفع الصائل

  : أولاً من الكتاب

الشَّهْر الْحَرَام بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحرمَاتُ قِصَاص فَمَنِ اعْتَدَى : (ـ يقول االله عز وجل١
  ).٧()ن اللَّهَ مَعَ الْمتَّقِينَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَموا أَعَلَيْكُمْ فَاعْتَدوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَا

الآية تدل بمنطوقها الصريح على أن العدوان يرد بعدوان مثله، : وجه الدلالة
والصائل إنما يعتدي ويصول على شخص لينال من نفسه أو ماله أو عرضه، فلا بد 

  .دفع الصائلمن رد اعتدائه باعتداء آخر، وهذا يدل على مشروعية 

ولا شك أن في رد الاعتداء باعتداء دافع له هو عدل، ولأن الإسلام دين العدل 
  .فقد جعلت الآية الكريمة الجزاء مثل العدوان

وَجَزَاء سَيئَةٍ سَيئَةٌ * وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهم الْبَغْي همْ يَنْتَصِرونَ : (ـ قول االله تعالى٢
وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ * فَا وَأَصْلَحَ فَأَجْره عَلَى اللَّهِ إِنَّه لا يحِب الظَّالِمِينَ مِثْلُهَا فَمَنْ عَ

  ).٨)(فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ
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االله عز وجل في هذه الآيات يمتدح عباده المؤمنين الذين يرفضون : وجه الدلالة
صرون ممن ظلمهم وبغى عليهم، فلو لم يكن ردهم الخضوع والذلة والهوان، وينت

للعدوان مشروعاً لما استحقوا المدح من االله عز وجل على ما قاموا به، فهذا دليل 
 .واضح على مشروعية رد الظلم والعدوان أي مشروعية دفع الصائل

  : أدلة مشروعية دفع الصائل من السنة النبوية: ثانياً

:  يقولسمعت رسول االله : الله عنهما قالـ عن عبد االله بن عمرو رضي ا١
  ).٩"(من قتل دون ماله فهو شهيد"

أرأيت : "يا رسول االله:  فقالجاء رجل إلى النبي :  قالـ وعن أبي هريرة ٢
أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله، قال : فلا تعطه مالك قال: إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال

  ).١٠"(أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النارأرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد، قال 
من قتل دون ماله : " يقولسمعت رسول االله :  قالـ عن سعيد بن زيد ٣

فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل 
  ).١١"(دون أهله فهو شهيد

  : وجه الدلالة من الأحاديث

 الاعتداء الواقع على النفس أو المال أو دلت الأحاديث السابقة على جواز رد
العرض أو الدين، وهي محل اعتداء الصائل مما يدل على مشروعية دفعه ومما يؤكد 
هذه المشروعية أن المسلم إن قتل وهو يدافع عن واحد من تلك الأمور سماه الحديث 

  . شهيداً، وأن المعتدي إن قتل فلا دية له، ولا كفارة وهو في النار

  : من المعقول: ثالثاً

كل المسلم على : "أكدت الشريعة الإسلامية على حرمة المسلم قال رسول االله 
  ).١٢"(المسلم حرام عرضه وماله ودمه

لذلك يجب على المسلم أن يدافع عن حرمته إذا ما انتهكت، ولقد جاءت الشريعة 
دفاع عنها، الإسلامية للحفاظ على النفوس والأعراض والأموال، فإن انتهكت وجب ال

فلو لم يكن الدفاع عنها مشروعاً لما بقيت حرمة لمال أو نفس أو عرض، ولما عاش 
المسلمون في أمن وآمان واستقرار، ولعاث المفسدون في الأرض ينشرون فسادهم، 
ويعتدون على الأنفس والأعراض والأموال، فوجب رد عدوانهم واعتداءاتهم زجراً لهم 

م وشرورهم وظلمهم وغيهم، بل إن الشرع أمر بالتعاون على وحمايةً للمجتمع من آثامه
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وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِر وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعدْوَانِ وَاتَّقُوا : (البر والتقوى فقال
، واجتماع ، ففي منع المفسدين من الإفساد في الأرض)١٣)(اللَّهَ إِن اللَّهَ شَدِيد الْعِقَابِ

كلمة المصلحين على ذلك لهو نوع من أنواع التعاون على البر، فوجب الأخذ على يد 
من اعتدى على حرمة مال شخص أو عرضه فإن هذا إنْ تُرك ولم يأخذْ المسلمون على 
يديه، فسوف يعيث في الأرض فساداً، وسوف يتعرض لحرمات مسلمين آخرين فوجب 

  ).١٤(لمه، فيكون دفع الصائل أمراً مشروعاًبناءً على ذلك رد عدوانه وظ

  : الأدلة على مشروعية الدفاع عن الغير

الأدلة التي سقتها آنفاً تدل على مشروعية أن يرد الشخص اعتداءً سوف يلحق به، 
والأدلة التالية تدل على مشروعية رد اعتداء يحل على شخص آخر يظلم ويبغى عليه 

  :  للاعتداء على ماله أو عرضه أو نفسه، ومن تلك الأدلةويعتدى عليه، ويتسلط عليه آخرون

أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، قالوا : "قال رسول االله :  قالـ عن أنس ١
  ).١٥" (يا رسول االله هذا ننصره مظلوماً، فكيف ننصره ظالما قال تأخذ فوق يديه

من : "ل قاـ عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه رضي االله عنهما عن النبي ٢
أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو قادر على أن ينصره أذله االله عز وجل على رؤوس 

  ).١٦" (الخلائق يوم القيامة
المسلم أخو المسلم يسعهما الماء والشجر، : " أنه قالـ وروي عن النبي ٣

  ).١٧" (ويتعاونان على الفَتان

  : وجه الدلالة من الأحاديث

الضعيف برد الاعتداء الواقع عليه ممن هو تدل الأحاديث على وجوب نصرة 
أنصر، والأمر يحمل على : أقوى منه، والحديث الأول ورد بصيغة الأمر في قوله 

الوجوب فتكون نصرة المظلوم واجبة، ورد الاعتداء الواقع عليه واجب وحتمي على 
لم ، والصائل ظا)١٨(القادر على ذلك، وأما نصرة الظالم فيكون بإخراجه عن ظلمه 

  ). ١٩(فيمنع من ظلمه، وذلك يعد نصرة له 

  : الصيال السلبي والدفاع الآلي: المطلب الثاني
  : الصيال السلبي: أولاً

منع الطعام أو الشراب الضروري عمن يحتاج : الصيال السلبي له صور منها
، ويعد هذا لون )٢٠(إليه، أو الامتناع عن إغاثة اللهفان، ونجدة الغريق حتى يهلكوا 
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ن ألوان الاعتداء، ولذا نجد الفقهاء يقررون بأن الجائع إذا كان في بادية، ولا يملك م
طعاماً ولا مالاً يشتري به طعاماً، ولم يوجد من يعطيه، ووجد شخصاً معه طعام 
فائض عن حاجته إن رفض أن يعطيه بعضاً منه، قاتله حتى يأخذ حاجته من الطعام، 

حالة، ووجب منع اعتدائه بأن يجبر على إعطاء الطعام ذلك لأن المانع معتدٍ في هذه ال
  ).٢١(للمضطر ففي امتناعه يكون معتديا 

وكذلك مال الإنسان، وإن كان الأصل أنه مصون إلا أنه يجب دفعه للمضطر 
سمعت عباد بن شرحبيل ـ : إليه، فقد روي عن أبي بشر جعفر بن أبي إياس قال

 مخمصة فأتيت المدينة، فأتيت حائطاً من أصابنا عام: رجلاً من بني غُبر ـ قال
حيطانها فأخذت سنبلاً ففركته وأكلته وجعلته في كسائي، فجاء صاحب الحائط 

ما أطعمته إذ كان جائعاً :  فأخبرته فقال للرجلفضربني، وأخذ ثوبي، فأتيت النبي 
 بوسق  فرد إليه ثوبه، وأمر لهأو ساغباً، ولا علمته إذ كان جاهلاً فأمره الرسول 

  ).٢٢(من طعام، أو نصف وسق 

فالحديث يدل على أن صاحب البستان يلزمه إطعام الجائع المضطر من ماله، 
 بأنه رد على الجائع ثوبه، وأمر صاحب البستان أن يعطيه ويؤكد ذلك فعله 

  .بالإضافة إلى ما أكله وسقاً أو نصف وسق

  : الدفاع الآلي: ثانياً

ل الآلية، وقد تعرض الفقهاء لهذا النوع من وهو يعني دفع الخطر بالوسائ
الدفاع تحت باب استخدام الحبال، ونصب الفخاخ، وحفر الآبار في الممرات، 
ووراء الأسوار بقصد دفع اعتداء المعتدين والنيل منهم، وقد اتفقت كلمة الفقهاء 

إذا : على مشروعية ذلك، وأنه لا ضمان على من فعل ذلك غير أن المالكية قالوا
كان الهدف من حفر البئر، أو نصب الشراك دفع اعتداءٍ محتمل على النفس، أو 
المال فلا ضمان في هذه الحالة، وأما إذا كان الهدف من ذلك هو الإضرار بالغير 

  ).٢٣(فعليه الضمان 

والذي أرجحه مما سبق رأي المالكية لما فيه من دقة، إذ أنه يتفق مع الهدف من 
فع الاعتداء بأيسر وسيلة ممكنة، وينظر فيه إلى نية الفاعل، الدفاع الشرعي، وهو د

فإن كان يقصد رد عدوانٍ محتملٍ عليه فلا ضمان عليه، وإن كان يقصد إلحاق الأذى 
والضرر فعليه الضمان، ويلحق بهذا الأمر ما يستجد من وسائل حديثة، كأن يحيط 

  . الحمايةصاحب المنزل منزله بأسلاك شائكة أو غير ذلك من وسائل 
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  شروط دفع الصائل: المبحث الثاني

  : شرط الصائل: المطلب الأول

  : اختلف الفقهاء في اشتراط أهلية الصائل على ثلاثة أقوال): ٢٤(الأهلية 

ذهب جمهور الفقهاء ـ المالكية والشافعية والحنابلة ـ إلى أن أهلية : القول الأول
قع اعتداء من شخص سواء أكان أهلاً وبناء على ذلك إذا و) ٢٥(الصائل ليست شرطاً 

لتحمل المسؤلية أم لا، يجوز دفعه، بل حتى مجرد احتمال وقوع العدوان منه، بغض 
النظر سواء أكان مكلفاً أم غير مكلف، عاقلاً أم غير عاقل، بالغاً أم صبياً، ولو كان 

  ). ٢٦(كافراً أو حتى بهيمة

ف ـ إلى القول باشتراط أهلية ذهب الأحناف ـ ما عدا أبو يوس: القول الثاني
فأصحاب هذا المذهب يفرقون بين المجنون والصبي، وكذلك بين الدابة ) ٢٧(الصائل

  .وبين صاحب الأهلية

ويبني على هذا القول أنه لو أشهر مجنون سلاحاً على غيره فقتله هذا الغير فإن 
يمة، وذلك لأن على القاتل الدية، ومثل ذلك في الصبي، وكذلك الدابة تجب فيها الق

  ).٢٨(الأموال تضمن في حالة الضرورة لإتلافها 

ذهب أبو يوسف إلى التفرقة بين صيال الصبي والمجنون وبين : القول الثالث
صيال البهيمة فيتفق مع الأحناف في صيال البهيمة، ويتفق مع الجمهور في صيال 

  ).٢٩(الصبي والمجنون 

قتل الصبي لأن اعتداء الصبي أسقط وينبني على هذا المذهب أنه لا ضمان في 
عصمته فلا شيء على قاتله، والمجنون كالصبي، أما الدابة فالذي منع من إلحاقها 
بالصبي أن عصمتها ترجع لحق مالكها، فوجب ضمان حق المالك بتعويضه قيمة تلك 

  ).٣٠(الدابة 

عتداءً ويرجع سبب الخلاف إلى ماهية الصيال، فالجمهور ينظرون إليه باعتباره ا
بغض النظر عن الصائل فهم يسوون بين صيال العاقل وغير العاقل، ولذا لم يشترطوا 
الأهلية، أما الأحناف فقد نظروا إلى الصائل فاشترطوا كونه مسئولاً جنائياً على 
الاعتداء، وجمهور الأحناف فرقوا بين الصائل الذي له أهلية ويوصف اعتداؤه بأنه 

نون الذي لا يوصف اعتداؤه بأنه جريمة، أما أبو يوسف جريمة، وبين الصبي والمج
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فوافق القول الأول في عدم اعتبار الأهلية، ووافق القول الثاني في تعويض صاحب 
  .الدابة قيمتها إذا ما قتلت دفعاً لصيالها

  : الأدلة

  : أدلة القول الأول وهم الجمهور عدا الأحناف: أولاً

  )٣١) ( أَنْفُسَكُموَلا تَقْتُلُوا: ( ـ قوله تعالى١
منطوق الآية يدل على حرمة قتل الانسان لنفسه، وتدل : وجه الدلالة من الآية

  . بمفهومها على وجوب رد أي اعتداء يحتمل أن يقع على النفس قد يؤدي إلى قتلها

من قال لا إله إلا االله وكفر بما يعبد من دون االله حرم ماله ودمه : " ـ قوله ٢
  ).٣٢ ("وحسابه على االله
  . يدل الحديث على حرمة مال المسلم و دمه: وجه الدلالة

 ـ روي أن رجلاً أضاف ناساً من هذيل، فذهبت جارية لهم تحتطب فأرادها ٣
 فقال قتيل واالله لا رجل منهم عن نفسها فرمته بفهرٍ فقتلته، فرفع ذلك إلى عمر 

  ).٣٣(يودى أبداً 
  : يلان واالله لا يودى أبداً تأوففي قول عمر 

أنه إخبار عن االله : أنه خرج مخرج القسم باالله أي لا تغرم ديته، والثاني: أحدهما
  ).٣٤(تعالى أن من أباح قتله لم تغرم ديته 

، فقد صرحت بأن دم )٣٥( ـ الأحاديث الدالة على مشروعية دفع الصائل ٤
  .الصائل هدر وهي نصوص عامة تشمل صاحب الأهلية وفاقدها

لحيوان الصئول على جواز دفع الإنسان دون فرق بينهما، بل  ـ قياس دفع ا٥
إننا نجد أن الإمام الشافعي يرى أن الحيوان أولى بالدفع من حيث أنه أقل حرمة 

  ).٣٦(وأصغر قدراً 

  : الأحناف عدا أبي يوسف ـ: أدلة القول الثاني: ثانيا

ً ، وإن كان١  غير مكلف  ـ إن كان الصائل آدمياً مكلفاً، كانت نفسه هدراً
كالصبي والمجنون، أو كانت بهيمة كالفحل الصائل كانت نفسه مع إباحة قتله 
مضمونة بدية الآدمي، وقيمة البهيمة، وذلك لأنه يختلف الصبي والمجنون عن 
صاحب الأهلية في أنهما لا يمكن إباحة دمهما، لأنهما قاصران، فإذا وقع الاعتداء 
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 الضمان، أما البهيمة فيضمن قيمتها لأنها لا قصد منهما فلا يبيح ذلك دمهما لذا وجب
  . لها فإذا بطل قصدها سقط حكم الصول فيها

 ـ الدفاع عن النفس في معنى القصاص، والصبي والمجنون لا قصاص ٢
عليهما إذا قتلا، وإذا كان لا قصاص عليهما فدمهما لا يكون مباحاً، بل تبقى العصمة 

  .ا، وكذلك الدابةلهما، لذا وجب الضمان عند قتلهم
 ـ قياس دفع الصائل على المضطر إلى أكل مال الغير خوف الموت جوعاً، ٣

ولأنه استهلاك لملك غيره لإحياء نفسه فوجب إذا كان بغير إذن مالكه أن يكون 
ملتزماً بضمانه فإباحة الأكل لا تمنع الضمان، فإن الاضطرار يظهر في حل الإقدام، 

حق الغير، وكذا بالنسبة لدفع الصائل ـ فاقد الأهلية ـ، لا في رفع الضمان وإبطال 
بل هذا أولى بالضمان لأنه على يقين بإحياء نفسه بأكل الطعام، وعلى غير يقين من 
إحياء نفسه بهذا القتل لجواز أن يندفع عنه بغير قتل، فلما ضمن ما تيقن به الحياة كان 

  ).٣٧(أولى أن يضمن ما لا يتيقن به الحياة 

  : أدلة ما ذهب إليه القاضي أبو يوسف: اثالث

إن فعل الصبي والمجنون يعتبر شرعاً، ولهذا إذا أتلفا مالاً أو نفساً وجب في 
العجماء : "ذمتهما الضمان، بخلاف فعل الدابة فهو غير معتبر أصلاً، لقول الرسول 

ما ، وكذا عصمتها بحقها، وعصمة الدابة لحق المالك، فإن كان فعله)٣٨" (جبار
  ).٣٩(مسقطاً لعصمتهما فلا يضمنان وتضمن الدابة 

وأرجح مذهب الجمهور الذين لا يشترطون الأهلية، وذلك لقوة أدلتهم، هذا فضلاً 
على أنه دفع جائز فكيف لا يغرم إذا قَتَل الصائل ذا الأهلية ثم يغرم في فاقد الأهلية، 

ن الاعتداء سواء أكان كما أن من واجب الإنسان أن يدافع عن نفسه بغض النظر ع
  .جريمة أم لا، فمشروعية منع الاعتداء هي التي أحلت دم الصائل وليس الاعتداء ذاته

  : شروط المصول عليه: المطلب الثاني

  ).٤٠(هو المعتدى عليه، أو المدفوع عنه : المصول عليه

وقد يكون الاعتداء على المصول عليه على نفسه، أو أحد ): ٤١(صور الاعتداء 
رافه، أو على منفعة طرف من أطرافه بشله، أو إذهاب حركته كإبطال السمع، أو أط

  إلخ ... إذهابه

وقد يكون بالاعتداء على البضع بالاغتصاب والزنا أو على مقدماته ـ أي البضع 
ـ كالقُبلة واللمس، وقد يكون الاعتداء على المال وأن قل أو كثر، وقد يكون الاعتداء 
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مثل بدخول بيته بغير إذنه مما يعد ذلك انتهاكاً واضحاً لحرمة على المصول عليه يت
  . ذلك البيت

  : شروط المصول عليه

لكي يكون من حق المصول عليه دفع الاعتداء الحاصل عليه، أو الذي يحتمل 
وتثبت ) ٤٢(أي عصمة دمه وماله وعرضه : حصوله عليه اشترط فيه الفقهاء العصمة

ولة الإسلامية مسلماً أو غير مسلم، فالمسلم عصمته تثبت هذه العصمة لكل إنسان في الد
أمرت أن أقاتل الناس حتى : "بإسلامه الذي هو مناط العصمة، ويدل على ذلك قوله 

يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا 
  ). ٤٣" (الإسلام، وحسابهم على االلهذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 

أما غير المسلم فتثبت عصمته بولائه السياسي للدولة، وذلك بموجب عقد الأمان 
، ويدخل تحت )٤٤(الأبدي الذي استقرت على مقتضاه مواطنته الدائمة في الدولة 

، ويعد الإذن بدخول الدولة، وهو ما يعرف )٤٥(الأمان الجزية والموادعة والهدنة 
شيرة الدخول أماناً حتى تنتهي مدة الإقامة، فكل ذلك تثبت به عصمة غير المسلم بتأ

حيث يعد معصوم الدم، والمال والعرض، ما دام موجوداً بدار الإسلام فلا يجوز 
  ).٤٦(استباحة شيء مما سبق، وإن قتل كان قاتله مسؤولاً عن قتله إذا كان بغير حق 

سلم أصبح مهدر الدم، فعن عبد االله بن عباس وتزول العصمة بالردة فإذا ارتد الم
، أما المعاهد )٤٧" (من بدل دينه فاقتلوه: "قال رسول االله : رضي االله عنهما قال

  .فتزول عصمته بانتهاء أمانه، أو نقضه عهده

الزنا : وكذلك تزول العصمة بارتكاب بعض الجرائم التي تبيح قتل النفس مثل
  ).٤٨( القصاص في النفس للمحصن، و الحرابة، و البغي و

فإذا زالت العصمة أصبح الشخص مهدر الدم، ولا يكون من حقه الدفاع، فلا يجوز 
  .للزاني المحصن ـ مثلاً ـ أن يدافع عند إقامة الحد عليه بحجة الدفاع عن النفس

  : شروط الاعتداء: المطلب الثالث

الغير، ولكي كل سلوك يحتمل أن يقع منه ضرر على : المقصود بالاعتداء هو
يوصف فاعل الاعتداء بأنه صائل، ويبرر الدفاع، فقد اشترط الفقهاء في الاعتداء أن يهدد 

  ).٤٩(بضرر غير مشروع، وأن يكون الضرر المتوقع منه حالاً أو وشيك الوقوع 



™OZk •IC Z}f X}R} ß}Ba )169_  199( 

´{•æA ¨XB}O1429 ,_°•¶f•¶2008~         X{O}{A5 XXl{A ,2  ١٧٩

  : وسأقوم فيما يلي ببيان هذين الشرطين

  : أن يهدد الاعتداء بضرر غير مشروع: أولاً

مبرر للدفاع الشرعي ـ الخاص ـ أي دفع الصائل لابد أن لكي يكون هناك 
  .يكون الاعتداء مترتب عليه ضرر، وأن يكون هذا الضرر غير مشروع

إذا كان هناك فعل مخالف للشريعة الإسلامية ولكن لا : أ ـ محترزات الضرر
يترتب على فعله أي ضرر بالغير فهذا لا يسمى صيالاً، ولا يجوز دفعه من قبل الغير 
ولكن هذا لا يعني إعفاء وتبرئة الفاعل من جرم ما قام به، ولكن يكون نهيه عن ذلك 

  . الفعل من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
فالأب إذا ضرب ابنه تأديباً، والزوج : ب ـ ألا يكون الضرر قد أوجبته الشريعة

، فإن إذا ضرب زوجه بسبب نشوزها، والمعلم إذا ضرب الصبي بهدف تأديبه
الضرب في تلك الصور ليس اعتداء غير مشروع فلا يبرر الحق في الدفاع الشرعي، 

  ).٥٠(مادام لم يتجاوز حدود الشريعة الإسلامية 

وأيضا يلحق بما سبق فعل الدفاع ذاته، فليس من حق المعتدي الدفاع عن نفسه 
تدائه قد أسقط وإن كان فيما يقوم به المدافع عن نفسه ضرر يلحق بالمعتدي لأنه باع

حقه في الدفاع، بخلاف المصول عليه فإنه يقوم بما قررته له الشريعة الإسلامية التي 
  .جاءت لحفظ الأنفس و صيانة الأعراض وحماية الأموال

  .أن يكون الضرر حالاً أو وشيك الوقوع: ثانياً

يعني ذلك أنه يجب التأكد من وقوع الضرر على المصول عليه، وألا يكون قد 
تهى لأنه بانتهائه يزول مبرر الدفاع الشرعي، ولا يقصد من ذلك وقوع الاعتداء ان

فعلاً أي وقوع الجريمة وانتهائها، لأن الدفاع إنما شرع لدفع الجريمة قبل وقوعها 
، ولابد التأكد من وقوع الضرر، فلا يكفي بالتوهم، أو احتمال وقوع الضرر )٥١(

المزاح أو اللعب لا يبرر الدفاع، وذلك لأن هذا بالمصول عليه، وإشهار السلاح بقصد 
لا يجعل الشاهر للسلاح صائلاً، ولا يكون المشهور عليه مصولاً عليه، فلا يوجد ـ 

  ).٥٢(في مثل هذه الحالة ـ صيالاً حتى يدفع 

وإذا تحقق وقوع الاعتداء غير أنه انتهى فلا مبرر في مثل هذه الحالة للدفاع، 
 الصائل، أو حتى لم يضربه، وانكفأ عنه تاركاً لقتاله وكف فإذا ضرب المصول عليه

  .يده عنه لم يكن له ـ أي المصول عليه ـ أن يعود عليه بالضرب
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ولذا قال الإمام الشافعي إن الصائل إذا حدث له ما يؤدي إلى عدم قدرته على 
 مواصلة الاعتداء، كأن انكسرت إحدى رجليه، أو إحدى يديه، بحيث يصبح غير قادر

  ).٥٣(على المصول عليه لم يكن للمصول عليه ضربه لأن الإرادة لا تحل ضربه 

 نخلص إلى أنه لكي يتحقق الدفاع الشرعي وتنتفي المسئولية لابد من مما سبق
تحديد بداية الاعتداء ونهايته فقبل الاعتداء لا يشرع الدفاع، وينتهي الدفاع بانتهاء 

الصائل، أو جرحه أو ما شابه ذلك بحيث افقده الاعتداء، أما إذا ضرب المصول عليه 
القدرة على مواصلة الاعتداء فليس له أن يتبعه ليضربه مرة أخرى، وذلك لأن السبب 
في إباحة الدفاع هو وقوع الاعتداء فإذا انتهى، أو أصبح الصائل عاجزاً عن مواصلة 

  ). ٥٤(ب للدفاع الاعتداء فلا يجوز مواصلة متابعته وضربه مرة أخرى لانتهاء الموج

  : شروط الدفاع: المطلب الرابع

إذا وجد عدوان فلابد من دفعه، وجعلت الشريعة من حق المسلم دفع الاعتداء عن 
نفسه أو ماله أو عرضه، ليعيش المسلم في أمان، وقد ضبط الفقهاء الدفاع بشروط 

  .حتى لا يتحول الدفاع المشروع إلى غير مشروع

  : وهذه الشروط هي

ويعني هذا الشرط أن يكون الصائل قادراً على المصول : القدرة: الأولالشرط 
عليه، أما إن عجز عن الوصول إليه ـ كأن خاف أي الصائل من السلطان، أو احتمى 
المصول عليه بقوم يأوي إليهم يمنعون عنه الاعتداء ـ فليس للمصول عليه أن يدفع 

  ).٥٥(لأنه لا تأثير للمصول في هذه الحالة 

 في حالة تمكن المصول عليه من الهرب من وجه الصائل فقد قال الشافعية في أما
إن تمكن المصول عليه من الهرب وجب عليه فعل ذلك، كأن : الأظهر، والحنابلة في وجه

لأنه : يلجأ إلى حصن أو قوم يمنعونه أو حاكم وجب عليه ذلك، ولم يجز القتال، وذلك
ن، وليس له العدول إلى الأشد مع إمكان الأسهل، مأمور أن يخلص نفسه بالأهون فالأهو

  ). ٥٦(ولأنه إذا تمكن من الدفاع عن نفسه دون إلحاق الضرر بالغير لزمه ذلك 

وقد ذهب المالكية إلى القول بذلك إذا تمكن المصول عليه من الهرب بدون ضرر 
  ). ٥٧(يلحق به وإلا فلا يلزمه الهرب 

  ).٥٨(لة في الأصح عندهم إن الهرب لا يلزمه وهناك قول لبعض الشافعية، والحناب
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 من هذه الأقوال القول الأول القائل أنه يجب على المصول عليه الهرب إن وأرجح
  . تمكن من ذلك لما فيه من دفع الصائل ومنع شره بالأهون، وعدم الاضرار بنفسه أو بغيره

له أن يستخدم القوة فلا يجوز أن يكون الدفاع لازماً لرد الاعتداء، : الشرط الثاني
إلا عند الضرورة، فقد أباح الشارع الحكيم للمصول عليه رد الاعتداء الواقع عليه 
للضرورة، فإن كان بالإمكان فعل ذلك بدون القتل أو الضرب ففي هذه الحالة لا يجوز 
شرعاً دفع الاعتداء بالقتل أو الضرب، أما إن كان لا خيار له إلا دفع الاعتداء بالقتل 

  ). ٥٩( الضرب فذلك جائز للضرورة أو

على أنه يجب على المصول عليه دفع الاعتداء بالتدريج، ) ٦٠(وقد اتفق الفقهاء 
فإن علم المصول عليه أن الصائل يمكن دفعه بالصياح عليه مثلاً، أو بالإستعانة 

  برجال الأمن فعل ذلك 

  : والدليل على ذلك
يا رسول االله :  فقالرسول االله جاء رجل إلى : " قالما رواه أبو هريرة 

فانشد باالله، : فإن أبوا علي؟ قال: فانشد باالله، قال: أرأيت إن عدي على مالي؟ قال
فقاتل، فإن قُتلت ففي : فإن أبوا علي؟ قال: فانشد باالله، قال: فإن أبوا علي؟ قال: قال

  ).٦١"(الجنة، وإن قَتلت ففي النار

 لم يصرح له بدفع الاعتداء الواقع عليه بالقتل ل أن الرسو: وجه الدلالة من الحديث
بل أمره بأن يطلب الغوث من غيره أكثر من مرة، وهذا يعني أن المصول عليه يجب عليه 
دفع الاعتداء بدون إيذاء المعتدي ـ أولاً بكل الوسائل، وإن لم تُجدِ تلك الوسائل يلجأ إلى 

  ).٦٢( فلا ضرورة للأغلظ القتل لدفع الاعتداء، فإن أمكن الأخذ بالأسهل

لا يجب على : فقالوا) ٦٣(وقد أكد هذا المعنى فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة 
أن : المصول عليه استخدام القوة فوراً للدفع عنه بل عليه أن يتدرج بأن يبدأ بالمناشدة

ه يقول له أناشدك باالله أن تتركني ومالي، فإن لم يستجب الصائل وأصر على عدوان
يدفعه المصول عليه ولكن يبدأ بأيسر شيء ممكن، ويرى الإمام الشافعي أيضاً بأن 

  . المصول عليه يجب ألا يستخدم القوة فوراً بل عليه التدرج

  : واستثنى الفقهاء صوراً مما سبق ـ أي التدرج ـ منها
أ ـ لو كان الصائل يندفع بالسوط أو العصا أو نحوهما ولا يجد المصول عليه 

  ).٦٤( السيف فله استخدامه لأن الاعتداء لا يندفع إلا به إلا



ß}Ωa¬A £wt{A ßs |ÆBe{A msX ~ByRC  

       X{O}{A5 XXl{A ,2  ´{•æA ¨XB}O1429 ,_°•¶f•¶2008~ ١٨٢

ب ـ إذا غلب على ظن المصول عليه أن الصائل لا يدفع اعتداؤه إلا بالقتل فله 
، أو خاف أن يبدره بالقتل إن لم يسبق هو به )٦٥(ذلك دون مراعاة الترتيب المذكور 

 فله ـ أي للمصول عليه بأن كان معه سلاح ناري أو غيره وكان متحفزاً لاستعماله
  ).٦٦(ـ أن يعالجه بضربه بما يقتله 

ج ـ إذا كان القتال قد اشتد بينهما وخرج الأمر عن إمكانية الضبط فله الدفاع 
  ).٦٧(عن نفسه بما لديه ولا يراعي في هذه الحالة التدرج لتعذره 

  : تناسب الدفاع مع الاعتداء: الشرط الثالث

ن الدفاع متناسباً مع الاعتداء وألا يتجاوزه، فإذا من شروط دفع الصائل أن يكو
  .حدث ذلك تحول من دفاع مشروع إلى اعتداء غير مشروع

  ).٦٨()حَرَامِ واَلْحرمَاتُ قِصَاصالشَّهْر الْحَرَام بِالشَّهْرِ الْ: (والأصل في ذلك قوله تعالى

قيقاً لمبدأ العدل الذي إن الآية تأمر برد العدوان بمثله، وتح: وجه الدلالة من الآية
جاءت به الشريعة فقد جعلت الآية الجزاء مثل العدوان، ولذا نجد أن الآية قد ختمت 

أمر بالاتقاء في رد العدوان أي لا يتجاوز الحد لأن شأن ) واتقوا االله(بقوله تعالى 
  ).٦٩(المنتقم أن يكون عن غضب فهو مظنة الإفراط 

لو أن امرأ اطلع : قال أبو القاسم :  قالوكذلك ما روي عن أبي هريرة 
  ). ٧٠(عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح 

الاطلاع على الغير اعتداء، والذي يناسب دفع ذلك : وجه الدلالة من الحديث
الاعتداء حذف المعتدي بحصاة أو بشيء خفيف يماثلها حتى يكف عن اعتدائه، أما لو 

ر لرد عدوانه فهو متجاوز وهذا الشرط عام في كل أنواع الاعتداء، أطلق عليه النا
  ).٧١(ولذلك قال العلماء يجب مراعاة التدرج والدفع بالأهون 

هو تقدير المدافع، فهو الذي يقدر تناسب الدفاع مع الاعتداء، : والضابط في ذلك
بعصا فرد عليه فيظهر في الوسيلة المستخدمة، فلو أشار الصائل : وأما معيار التناسب

  .المصول عليه بعيارٍ ناري فلا يكون هناك تناسب

أخلص مما سبق أنه لكي توجد حالة الدفاع الشرعي لابد من تحقق تلك الشروط 
وهي قدرة الصائل من الوصول إلى المصول عليه، فإذا وقع الاعتداء يأتي دور هنا 

ه ـ أن الصائل ممن الشرط الثاني بلزوم الرد، فإن ثبت ـ في تقدير المصول علي
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يندفع إلا بالرد عليه جاء دور الشرط الثالث وهو أن الرد ليس على إطلاقه بل لابد 
من تناسبه مع حالة الاعتداء وإلا عد المصول عليه متجاوزاً، فهذه الشروط الثلاثة 

  ).٧٢(متلازمة ويكمل بعضها البعض 

  صور دفع الصائل : المبحث الثالث

عة الإسلامية في دفع الصائل وما وضعت له من شروط بعد أن بينت حكم الشري
معتبرة لابد من الأخذ بها، رأيت في هذا المبحث أن أقوم بإيراد بعض الصور في دفع 

ن الدين، والنفس، الصائل ـ أي المعتدي ـ وقد اخترت الحديث عن الدفاع ع
  : في أربعة مطالبوالعرض، والمال؛ 

  : الدفاع عن الدين: المطلب الأول

من مقاصد الشريعة حفظ الدين، ولذلك إذا تعرض المسلم إلى فتنة في دينه كان 
  : من حقه دفع ذلك الاعتداء والذي له عدة وجوه

قد يكون بمحاولة إخراجه عن دينه بإكراهه على الكفر، وقد يكون بإكراهه على القتل، 
  .فتنة في الدينأو الزنا، أو شرب الخمر، أو غير ذلك من المحرمات التي تؤدي إلى ال

  : وسأبين حكم بعضها وهي

  .أ ـ الاكراه على الكفر

لا يجوز للمسلم التلفظ بكلمة الكفر إيماناً بها، فإنه بذلك يصير كافراً، أما إن 
  .اعتدي عليه فله أن يدافع عن دينه ولو أدى ذلك إلى قتله فهو شهيد

شهيد، ومن قتل دون من قتل دون ماله فهو : قوله : والأصل في الدفاع عن الدين
  ).٧٣(دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد 

 ـ أي المدافع عن دينه ـ شهيداً دل ذلك لما جعل النبي : وجه الدلالة من الحديث
  ).٧٤(على أن له القتل ـ كما أن من قتله أهل الحرب لما كان شهيداً كان له القتل والقتال

ي حالة الإكراه على التلفظ بكلمة الكفر، وقلبه مطمئن بالإيمان، فقد عد أما ف
مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ : (الشارع ذلك رخصة ولا إثم عليه، ولا يحكم عليه بالكفر، لقوله تعالى

 بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبه مطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ
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عَظِيم مْ عَذَابمِنَ اللَّهِ وَلَه فقد نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر )٧٥)(غَضَب ، 
: حينما أكره على التلفظ بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولذلك قال له الرسول 

  ).٧٦" (إن عادوا فعد"

  ).٧٧ (وقد اجمع المسلمون على أن هذه رخصة

  .ها ويصبر وإن قتل؟ولكن أيهما أفضل الأخذ بالرخصة، أم الأخذ بالعزيمة فلا يتلفظ ب

اتفق الفقهاء على أنها مجرد رخصة، ومع ذلك إن استطاع الصبر على الأذى 
فهو الأفضل، وإن أدى إلى قتله فيكون قد جاد بنفسه في سبيل االله، وأما قول الرسول 

هو على وجه الإباحة، لا على وجه الإيجاب، ولا الندب، ف) إن عادوا فعد: ( لعمار
ولذلك عندما يصبر على ذلك المسلم فهو إغاظة للكفار فهو بمنزلة من قاتل العدو 

 على الأذى ولم يتلفظ بكلمة الكفر، كان ذلك حتى قتل، ولذلك لما صبر خباب 
  ).٧٨(، وعند المسلمين أفضل عند رسول االله 

  : قتلب ـ الإكراه على ال

أجمع الفقهاء على عدم جواز ذلك، وأن على المكرَه الصبر، وإن أدى ذلك إلى 
قتله، فليس له أن يفدي نفسه بغيره، وأما الإكراه على شتم المسلم، وكذلك إتلاف مال 

  ).٧٩(المسلم فيرخص له فيه لعذر الإكراه 

  .ميتة ونحوهماج ـ الإكراه على شرب الخمر وتناول المحرمات كلحم الخنزير وأكل ال

وَقَدْ فَصلَ لَكُمْ مَا حَرمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِن كَثِيراً : (فمباح لقوله تعالى
، أي دعتكم شدة المجاعة )٨٠)(لَيضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِن رَبكَ هوَ أَعْلَم بِالْمعْتَدِينَ

، والاستثناء من التحريم إباحة، وقد تحقق الاضطرار بالإكراه فيباح له تناول إلى أكلها
  ، )٨١(المحرم 

  ).٨٢" (إن االله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه: "ولقوله 

ويتبين مما سبق أن الإكراه على الكفر يباح التلفظ به ورفع الإثم مع اطمئنان 
  . ه على القتل لا يبح الفعل ولا يرفع الإثم لأن الأنفس متكافأةوالإكرا. القلب بالإيمان

والإكراه على شرب الخمر، وأكل الميتة، ولحم الخنزير يبيح الفعل ويرفع الإثم 
  ٠عن المكرَه والإثم على المكرِه
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  : الدفاع عن النفس: المطلب الثاني

 إذا هددت إن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس، ولذلك شرع للمسلم
  .حياته، أو هددت سلامة جسمه، أن يدفع ذلك الخطر

  ):٨٣(وهناك حالتان للتهديد 

  .أن يكون التهديد صادراً من مهدر الدم، أو الكافر، أو الدابة: الحالة الأولى
  .أن يكون صادراً من مسلم معصوم الدم: الحالة الثانية

  : وفيما يلي حكم كل من الحالتين

  .، أو الدابةر يكون التهديد صادراً من مهدر الدم، أو الكافأن: الحالة الأولى

  : في هذه الحالة على قولين) ٨٤(اختلف فقهاء الشافعية في حكم الدفاع عن النفس 

يجب على المسـلم دفع الخطر عن نفسه في هذه الحالة، وهو : القول الأول
الحالة لأن أنه لا يجوز الاستسلام في هذه : مذهب جمهورهم، وحجتهم في ذلك

  . الاستسلام للكافر ذل في الدين، ولا وجه للاستسلام للدابة لأنها تذبح لاستبقاء الآدمي
ذهب الروياني من الشافعية إلى القول بأن الدفاع في هذه الحالة لا : القول الثاني
  . يجب بل يستحب

وقد رجح الإمام النووي القول الأول، وقال عن الثاني بأنه رأي غلط، وأن 
  ، )٨٥(لأصحاب قطعوا بالقول الأول ـ أي وجوب الدفاع ا

  .وهذا ما أراه راجحاً لوجاهة حجته واالله أعلم

  إذا كان التهديد صادراً من مسلم معصوم الدم، : الحالة الثانية

  : فقد اختلف الفقهاء على قولين

، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء، )٨٦(إن الدفاع عن النفس واجب : القول الأول
هو ظاهر مذهب الأحناف، والغالب عند المالكية، وهو وجه في مذهب الشافعية ف

  . وأظهر الروايات في مذهب الإمام أحمد

، وهو الأظهـر )٨٧(إن الدفـاع عن النفـس جائز وليس واجب : القول الثاني
في مذهب الشافعية، ورأي بعض المالكية منهم ابن العربي وابن شاس والقرافي، 
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هذا الرأي أنه يجوز للمصول عليه الاستسلام، واستثنوا من ذلك ما إذا وينبني على 
كان المصول عليه عالم توحد في زمانه، وكان في بقائه مصلحة عامة، أو شجاع، فلا 

  . يجوز الاستسلام في هذه الحالة ويجب الدفع

  : استدل أصحاب القول الأول بالأدلة التالية: الأدلة

  ).٨٨)(وَلا تُلْقُوا بأِيَْديِكُمْ إلَِى التَّهلُْكَةِ وأََحْسنُِوا إِن اللَّهَ يحِب الْمحْسنِيِنَ: ( تعالىـ قول االله١
نهى االله عز وجل المسلمين أن يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة، وفي : وجه الدلالة من الآية

  ).٨٩(نفس واجباً ترك الدفاع إلقاء بالنفس إليها، وهو منهي عنه، فكان الدفاع عن ال

  ).٩٠)(وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِن اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً: ( ـ قول االله تعالى٢
حرمت الآية قتل النفس، ولذا يجب الحفاظ عليها، ومنع : وجه الدلالة من الآية

ا لا ودفع أية وسيلة تؤدي إلى تلفها، ولما كان دفع الاعتداء يؤدي إلى حفظ النفس، وم
يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيكون دفع الاعتداء الواقع على النفس واجب، ويحرم 

  .ترك الدفع لأنه يؤدي إلى المنهي عنه في الآية السابقة وهو قتل النفس

من قتل دون ماله فهو شهيد، : "  قال عن النبي  ـ ما رواه سعيد بن زيد ٣
يد، ومن قتل دون أهله فهو  دمه فهو شهومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون

  ).٩١("شهيد 
 أن من يدافع عن نفسه وجه الدلالة من الحديث واضحة حيث أخبر النبي 

  ).٩٢(فيقتل فهو شهيد، وحيث كان شهيداً فالدفاع عن النفس واجب 

حيث قاسوا المصول عليه في نفسه بالمضطر إلى أكل الميتة، فكما :  ـ القياس٤
ب عليه أكل الميتة لإنقاذ نفسه من الهلاك، فكذلك يجب عليه أن يدافع أن المضطر يج

عن نفسه لإنقاذها من الهلاك، وكما يحرم عليه قتل نفسه تحرم عليه إباحة قتل نفسه، 
وكما لو كان في ماء أمكنه السباحـة، أو تحت حائط مائل لا يجـوز تسليم نفســه 

  ).٩٣(للهلاك إذا أمكنـه تخليص نفسه 

  : دل أصحاب القول الثاني على أن الدفاع مستحب بالأدلة الآتيةواست

 أنه ذكر فتنة، القاعد فيها خير  عن رسول االله  ـ عن عبد االله بن خباب ١
فإن : من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، قال

ولا تكن عبد االله : ه إلا قالولا أعلم: أدركت ذلك فكن عبد االله المقتول، قال أيوب
  ).٩٤(نعم : ؟ قالأأنت سمعت هذا من أبيك يحدثه عن رسول االله : القاتل، قال
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 يقول يا  ـ عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي أنه سمع سعد بن أبي وقاص ٢
  ).٩٥(كن كابني آدم :  أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني؟ قالرسول االله 

كسروا قسيكم، وقطعوا أوتاركم، :  أنه قال عن النبي  موسى  ـ عن أبي٣
  .)٩٦(وألزموا أجواف البيوت، وكونوا فيها كالخير من بني آدم 

هذه الأحاديث تدل على مشروعية ترك المقاتلة، وعدم : وجه الدلالة من الأحاديث
  ).٩٧(وجوب المدافعة عن النفس والمال 

: نع عبيده من القتال، وكانوا أربعمائة وقال يوم الدار وم ـ استسلام عثمان ٤
من ألقى سلاحـه فهو حر، واشتهر ذلك في الصحابــة رضي االله عنهــم ولم 

  ).٩٨(ينكر أحد 

قول الجمهور القائلين بوجوب الدفاع عن النفس لرد :  من هذه الأقوالوأرجح
  : الاعتداء الواقع عليها، وذلك للأسباب الآتية

  .قوى لأنها مؤيدة بالكتاب والسنة والقياس ـ أدلة الجمهور أ١

بأنه قد أخرج : وحديث عبد االله بن خباب قال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني
من طرق كثيرة وفيها راوٍ لم يسمَ، وكذلك من بين رجاله علي بن زيد بن جدعان 

، ولو فرضنا صحة )٩٩(وهو فيه مقال مما يجعل الاستدلال بالحديث محل شك كبير 
حديث فهو وما بعده في غير موضع الاستدلال بها، لأنها تتحدث عن وضع خاص، ال

وهو ترك القتال عند ظهور الفتن، والتحذير من الدخول فيها، وهذا ليس محل النزاع، 
  .فمحل البحث هو الدفاع الشرعي في الظروف العادية وليس في حالة الفتن

حق خالص الله تعالى ليس  ـ صون الحياة عن كل ما يخترمها واجب، إذ هي ٢
لأحد أن يفرط فيها، فلو لم يجب الدفاع لتمهدت السبل للمجرمين، ولظهر الفساد، وهذا 

  .شر مستطير لا يمكن للشريعة أن تقبل به

  : الدفاع عن العرض: المطلب الثالث

، وذلك لأن حمايته وحفظه )١٠٠(اتفق الفقهاء على وجوب الدفاع عن العرض 
  :  وصور الاعتداء على العرض تأخذ أشكالاً عدة منهامن مقاصد الشريعة،

أ ـ من حاول الاعتداء على امرأة في عرضها فالشرع يقرر لها حق الدفاع عن 
نفسها وعرضها، وذلك بالوسائل المناسبة ومنها الضرب أو الجرح إن اقتضى الأمر 
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ى تعين القتل ذلك، وإن لم تستطع رد الاعتداء على عرضها إلا بالقتل كان لها ذلك مت
وسيلة لدفع الاعتداء الواقع عليها، ويحرم على المرأة أن تسلِم لمن صال عليها ليزني 
بها وإن خافت على نفسها، وهذا شأن كل من اعتدى على عرضه فله أن يدافع عن 
عرضه وأن يذب عن حريمه، وذلك بأية وسيلة ممكنة حتى ولو كانت هي القتل فيباح 

ب على المرأة أن تدافع عن عرضها عند محاولة الزنا بها، له ذلك، وكذلك كما يج
  ).١٠١(فلها أن تدفع عن نفسها مقدماته كاللمس والتقبيل وغير ذلك 

  : والأدلة على ذلك

من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن : " قال عن النبي أ ـ عن سعيد بن زيد 
  ).١٠٢" (قتل دون أهله، أو دون دمه، أو دون دينه فهو شهيد

 لما جعله شهيداً دل على أن له القتل أن رسول االله : وجه الدلالة من الحديث
  . والقتال كما أن من قتله أهل الحرب لما كان شهيداً كان له القتل والقتال

أن رجلاً أضاف ناساً من هذيل، فذهبت جارية ) ١٠٣(ب ـ أثر عمر السابق 
  فقتلته، فرفع ذلك إلى عمر لهم تحتطب فأرادها رجل منهم عن نفسها فرمته بفهرٍ

  فقال قتيل واالله لا يودى أبداً
 على ذلك إن المرأة دافعت عن عرضها، وأقرها عمر : وجه الدلالة من الأثر

  .وبين أنه لا شيء عليها في قتل من حاول الاعتداء على عرضها

 بينما هو يتغذى يوماً إذ أقبل رجل يعدو ومعه سيف ج ـ روي أن عمر 
طخ بالدم فجاء حتى قعد مع عمر فجعل يأكل، وأقبل جماعة من الناس، مجرد مل

 ما يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا مع امرأته بالسيف، فقال عمر : "فقالوا
يقول هؤلاء؟ قالوا ضرب بسيفه فقطع فخذي امرأته بالسيف فأصاب وسط امرأته 

  ).١٠٤( فعد  إن عادوافأصاب وسط الرجل فقطعه باثنين، فقال عمر 
يدل هذا الأثر على أنه يجب على الرجل الدفاع عن : وجه الدلالة من الحديث

  . عرضه، وإن أدى ذلك إلى قتل الصائل فلا شيء على القاتل

د ـ عد بعض الفقهاء سكوت الصحابة على فتوى عمر للمرأة إجماعاً من 
  ).١٠٥(الصحابة في هذه المسألة 

 الدفع عن المال الذي يجوز إباحته وبذله، فالدفاع هـ ـ من المعقول ـ فإذا جاز
عن العرض وصيانته عن الفاحشة التي لا تباح بحال أولى، وإذا ثبت هذا فإنه يجب 

  ). ١٠٦(الدفاع عن العرض لأن التمكين من المرأة محرم، وفي ترك الدفع نوع تمكين 
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  : الدفاع عن المال: المطلب الرابع

بها، وقد أباحت الشريعة الإسلامية تملكه بالطرق يعد المال قوام الحياة وعص
المشروعة، وشرعت من الأحكام ما يؤدي إلى الحفاظ عليه باعتباره من الضرورات 
الخمس، فإذا حدث اعتداء على هذا المال فمن حق صاحبه أن يدافع عنه، بل وأبعد 

  .من ذلك أجازت الشريعة لغير صاحب المال أن يدافع عن مال غيره

هب فقهاء المذاهب الأربعة إلى أن الدفاع عن المال جائز، وليس واجباً ولقد ذ
، غير أن المالكية اشترطوا ألا يترتب على ترك الدفاع عـن المال هلاك أو )١٠٧(

، ولا يتعلق به )١٠٨(مشقة، وإلا كان واجباً، واشترط الشافعية ألا يكون ذا روح له 
هون، أو مودع عند الغير، ويبنى على حق الغير كولي في مال محجوره، وكمالٍ مر

ذلك أنه إذا اعتدي على مال مسلم فله أن يدافع عن ماله إن شاء، وله ألا يدافع، فهو 
  ).١٠٩(بالخيار 

  : والأدلة على ذلك

:  يقولسمعت رسول االله : ـ عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما قال١
  ).١١٠(من قتل دون ماله فهو شهيد 

 لما جعله شهيداً دل على أن له القتل والقتال، كما  إن الرسول االله :وجه الدلالة
أن من قتله أهل الحرب لما كان شهيداً كان له القتل والقتال، ولكن لما كان بذل المال 

  ).١١١(مباحاً صار الدفاع عنه جائزاً، وليس واجباً 

أرأيت : "يا رسول االله:  فقالجاء رجل إلى النبي :  قالـ وعن أبي هريرة ٢
أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله، قال : فلا تعطه مالك قال: إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال

  ).١١٢"(أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار

 أباح الدفاع عن المال، غير أنه لم أن رسول االله : وجه الدلالة من الحديث
  ). ١١٣(وجوبه شاذاً يوجبه، ويعد القول ب

  : مقدار المال المدافع عنه

لم يفرق جمهور الفقهاء بين قليل المال وكثيره، غير أن بعض المالكية ذهبوا إلى 
  ).١١٤(أنه لا يجوز القتال إذا طلب الشيء الخفيف 

أن الدفاع عن مطلق المال هو الأجدر أن يؤخذ به، إذ أن الأصل : وما أراه هو
رف في ماله، بشرط أن لا يترتب عليه هلاك أو شدة أذى، وذلك في الإنسان أن يتص
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، فإذا كان الدفاع يترتب عليه هلاك )١١٥)(وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ: (لقوله تعالى
  .وجب تركه

أما قول القائلين بأنه لا يجب على المسلم أن يدافع عن ماله بل لا يلزمه حفظه 
ك، فهذا رأي لا يتناسب مع روح الشريعة الإسلامية، التي جعلت من الضياع والهلا

  .من مقاصدها حفظ المال

  .وأرى إن كان المال كثيراً فلا إشكال في الدفاع عنه

وأما إن كان المال قليلاً فأرى أن الشرع لم يبح القتل لأجله، فلا يعقل أن تهدد 
قليل ضرورياً، فيأخذ حكم المال الأرواح من أجل مبلغ زهيد إلا إذا كان هذا المال ال

الكثير، ولذا يجوز الدفاع عنه، وإن أدى على إزهاق الروح، وأما إن كان المال قليلاَ 
  .فلصاحبه الحق في الدفاع عنه دون أن يؤدي ذلك إلى إزهاق روحه

وأن يبدأ الصائل بالمقاتلة فيجد المصول عليه نفسه مرغماً على الدفاع والمقاتلة، 
بغي عليه أن يبدأ بالمناشدة والتدرج، ولعل هذا ما يفهم من قول رسول االله إلا أنه ين
" :فلم يبح له القتال، كأول رد فعل على محاولة أخذ ماله، ولكن "فلا تعطه مالك ،

أرأيت إن قاتلني، إذن فالصائل هو البادئ بالعدوان فلا حرج عليه حينئذٍ : عندما قال
  ).١١٦( أم كثراً، ولو أدى ذلك إلى إزهاق الأرواح بالدفاع عن ماله سواء أكان قليلاً

  الخاتمة

  : بعد أن وفقني االله تعالى وانتهيت من هذا البحث خلصت إلى النتائج العلمية التالية

  .ـ لا يشترط أهلية الصائل وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء١

 يقع ـ لا يشترط في المصول عليه حتى يحق له رد الاعتداء الذي يمكن أن٢
عليه، عصمة دمه، أو ماله، أو عرضه، وتثبت هذه العصمة لكل إنسان في الدولة 

  .الإسلامية، مسلماً كان أو غير مسلم

 لذا إذا تعرض المسلم لفتنة في دينه كان من ،من مقاصد الشريعة حفظ الدينـ ٣
ذا له التلفظ بكلمة الكفر إ  ومع ذلك فقد رخص الشرع الشريف،حقه دفع ذلك العدوان

  .كان قلبه مطمئناً بالإيمان

  . ـ للدفاع عن النفس واجب بشروطه٤
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 لذا فقد عرض،ـ من الضروريات التي تقوم بها مصالح الدين والدنيا الحفاظ على ال٥
  . على وجوبه في الدفاع عن العرض الفقهاءشُرِعَ رد أي اعتداء على العرض، وقد اتفق

المال أو كثر، مع مراعاة عدم هلاك ـ الدفاع عن المال مباح شرعاً، سواء قل ٦
  . النفس من أجله خاصة غذا كان المال قليلا

في حال صد  الصائل تل وإن قُ،لَ المسلم في حالة الدفاع فهو شهيدقُتـ إذا ٧
  .في النارعدوانه فهو 

  . سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلموصلى االله على

  الهوامش
  .١/٤٨١، والمصباح المنير ١/١٣٥ ، المعجم الوسيط٤/٢٥٢٨ ـ لسان العرب ١
  .٤/١٩٤ ـ مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٢
  .٤/٦٠٢ ـ حاشيتا قليوبي وعميرة على منهاج الطالبين ٣
  . ٤/١٣٢٤ ـ سبل السلام ٤
  . ٣/٤٥١ ـ الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ٥
  .٢٦٩ ـ معجم لغة الفقهاء ص٦
  .١٩٤ ـ سورة البقرة آية ٧
  .٤١، ٤٠، ٣٩ الشورى الآيات  ـ سورة٨
  .٣/١٧٩ـ الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب المظالم والغصب، باب من قاتل دون ماله ٩

ـ الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره ١٠
  . بشرح النووي٢/١٦٣بغير حق 

، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله كتاب الديات عن رسول االله ـ الحديث أخرجه الإمام الترمذي في ١١
  .٢/٧٤٠حديث حسن صحيح، وغيره، جامع الأصول :  وقال١٤٢١ ح رقم٤/٣٠فهو شهيد 

ـ الحديث أخرجه الإمام الترمذي في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم ١٢
  .ريب، وقال هذا حديث حسن غ١٩٢٧، ح رقم ٤/٣٢٥

  .٢ـ سورة المائدة آية ١٣
  . بتصرف٩/٣١٨ـ المغني ١٤
  .٣/١٦٨ـ الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب المظالم والغصب، باب أعن أخاك ظالماً أو مظلوماً ١٥
ـ الحديث أخرجه الإمام أحمد عن سهل بن حنيف، قال الهيثمي فيه ابن لهيعة، وهو حسن ١٦

  .٦/٤٧ ثقات، فيض القدير شرح الجامع الصغير الحديث، وفيه ضعف، وبقية رجاله
ـ الحديث أخرجه الإمام أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إقطاع الأراضين ١٧

هذا حديث لا نعرفه : ، وإسناده ضعيف، وأخرجه الترمذي مختصراً وقال٣٠٧٠، ح رقم٤٧٩ص
الشيطان الذي يفتن الناس عن دينهم ويضلهم، إلا من حديث عبد االله بن حسان، والفتان بفتح الفاء 

  .١٠/٥٨١ويروى بضم الفاء وهو جمع فاتن مثل كاهن وكهان، جامع الأصول : قال الخطابي
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  .٤/٢٢١، ٣/٦٩ـ سبل السلام ١٨
  .٤/١٨٤ـ حاشية بيجرمي على الخطيب ١٩
  .٩/٨٥٠ـ المغني مع الشرح الكبير ٢٠
، والموافقات ١/٣١٥، وأحكام القرآن للجصاص ٥/٢٣٨ـ حاشية رد المحتار على الدر المختار ٢١

، والجريمة والعقوبة ٨/٢٦٠، والمغني ٦/١٥٨، وكشاف القناع ٢/٢٣٥في أصول الأحكام 
  .٣٩٣ص) العقوبة(في الفقه الإسلامي 

 ـ الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب ٢٢
بفتح الواو وكسرها وبعدها سكون ستون صاعاً، والصاع : ، والوسق٢٢٩٨ ح رقم ٢/٧٧٠منه 

، ومواهب الجليل شرح ٣/٣أنظر المبسوط للسرخسي . أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادي
، وهو ٦/٤٨٣٦، ولسان العرب ١/٢٢٢، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/٢٦٨مختصر خليل 

  . ١/١٤٤ديث، الفقه الإسلامي وأدلته في المكيل الح) لترا١٨٠ً(ما يعادل 
  .٥/٢٦٨، والتاج والإكليل لمختصر خليل ٦/١٢٤ـ مواهب الجليل ٢٣
 ـ الأهلية في اللغة الصلاحية، وفي الاصطلاح تنقسم إلى قسمين، أهلية وجوب، وأهلية آداء، ٢٤

لأداء أهلية الوجوب هي صلاحية الانسان لأن تثبت له حقوق، وتجب عليه واجبات، واهلية ا
صلاحية المكلف لأن تعتبر أقواله وأفعاله بحيث إذا صدر منه عقد أو تصرف كان معتبرا 

  ٣٦١،ص٣٥١شرعا وترتب عليه أحكامه، علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص
، وتبصرة ٧/٣٧٤ـ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، وبالهامش تقريرات العلامة عليش ٢٥

، ٢/٤٨٥، وبداية المجتهد ٤/٢٥٦، ومغني المحتاج ٢/١٦٧ ، وفتح الوهاب٢/٢٥٠الحكام 
  .٨/٣٢٨، والمغني ٦/١٥٤وكشاف القناع 

  .٨/٣٢٨، والمغني ٤/٢٥٦، ومغني المحتاج ٢/٢٥٠، وتبصرة الحكام ٧/٣٧٤ـ حاشية الدسوقي ٢٦
  .٣/٨٩، وشرح فتح القدير لابن الهمام ٤/١٦٤، والهداية شرح البداية ٨/٣٤٤ـ البحر الرائق ٢٧
  . ٩١ ـ الدفاع الشرعي في الشريعة الاسلامية ص٢٨
  . ٨/٣٤٤، والبحر الرائق ٤/١٦٤ـ الهداية شرح البداية ٢٩
ـ نظرية الدفاع الشرعي في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي الوضعي ليوسف قاسم ٣٠

  .١٦٥ص
  .٢٩ـ سورة النساء آية ٣١
، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله ـ الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان٣٢

  .  بشرح النووي١/٢١٣محمد رسول االله 
ـ الحديث أخرجه الإمام البيهقي في سننه الكبرى، باب الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله ٣٣

هو الحجر قدر ما يدق به الجوز ونحوه، وقيل حجر ملء : ، والفِهر٧٢١٧٤ ح رقم ٨/٣٣٧
  .٥/٣٤٧٩ان العرب الكف، لس

  .١٧/٣٦٤ـ الحاوي الكبير ٣٤
  .ـ سبق ذكر هذه الأحاديث في هذا البحث٣٥
  .٦/١٧٧ـ الأم ٣٦
) العقوبة(، والجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي ١٥٩ـ شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا ص٣٧

  .٦/١١٠، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٣٩٢ص
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، ١٤٩٩، ح رقم ٣/٣٦٤لبخاري في كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس ـ الحديث أخرجه الإمام ا٣٨
  . ٢٨٢٧ ص٤ِ أي هدر، لسان العرب ج:البهيمة، وجبار: فتح الباري لابن حجر، والعجماء هي

  .٨/٣٤٤، والبحر الرائق ٦/١١٠تبيين الحقائق   ـ ٣٩
  .٦/٣١٥، والوسيط في المذهب ٩/٣٦٨منح الجليل على مختصر خليل   ـ ٤٠
، وكفاية الأخيار في حل غاية ٤/٣٥٧انظر تفصيل صور الاعتداء في الشرح الكبير للدردير    ـ٤١

، ٤/٢٥٧، ومغني المحتاج ١٠/١٨٦، وروضة الطالبين وعمدة المفتين ٢/١٢٠الاختصار 
  .٩/١٥٦والمبدع شرح المقنع 

 حاشية رقم ١/٢٧٦، والتشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة ٦/١٣٤ـ الوسيط في المذهب ٤٢
  .، والعصمة هي عدم الإباحة)١(

ـ الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الإيمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ٤٣
  .١/١٢فخلوا سبيلهم، 

  .٢٤٩ـ خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم للدريني ص٤٤
  .٢/١ـ التشريع الجنائي الإسلامي ٤٥
  . ٩/٣٣٥، والمغني ٤/١٠، وتحفة المحتاج ٦/٢٣١ الجليل ـ مواهب٤٦
 ح رقم ٥٩١ـ الحديث أخرجه الإمام النسائي في كتاب تحريم الدم، باب الحكم في المرتد ص٤٧

، وهو جزء من حديث البخاري في كتاب استتابة المرتدين، باب حكم المرتد والمرتدة ٤٠٦١
  .٣/٤٨١واستتابتهم، جامع الأصول 

، والنظام الجنائي وأسسه العامة في الاتجاهات المعاصرة ٢/١٦ الجنائي الإسلامي ـ التشريع٤٨
  .١/٢٤٣والفقه الإسلامي لعبد الفتاح خضر 

  .١٥٧ـ نظرية الدفاع الشرعي ص٤٩
  .٤/٢٠٦، وحاشية قليوبي على منهاج الطالبين ٤/١١٧ـ حاشية رد المحتار ٥٠
  .٩/١٨١لى تحفة المحتاج ، حاشية الشرواني ع٦/٥٤٥ـ حاشية رد المحتار ٥١
، والأم ٨/٣٤٤، والبحر الرائق ٦/٥٤٦، حاشية رد المحتار ٤/١٦٤ـ الهداية شرح البداية ٥٢

  . ٩/١٥٥، المبدع في شرح المقنع ٤/١٦٥، وتحفة المحتاج ٦/٣٣
  .٦/٥٣١، والوسيط في المذهب ٦/٣٣، الأم ١/١٥٩ـ قواعد الأحكام في مصالح الأنام ٥٣
، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/١٣٣، وتبصرة الحكام ٤/١٦٤بداية ـ الهداية شرح ال٥٤

، والمغني ٤/٢٦٢، ومغني المحتاج ٧/٤٣٧، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٣/٢٢٧
  .٩/١٥٧، المبدع في شرح المقنع ٨/٣٣٠

  .١٧/٣٦٧ـ الحاوي الكبير ٥٥
  .١٠/٣٥٣، والمغني ٩/١٥٤، والمبدع ٩/١٨٨، وتحفة المحتاج ١٠/١٨٧ـ روضة الطالبين٥٦
  .٢/٢٤٤ـ تبصرة الحكام ٥٧
  .١٠/٣٥٣، والمغني ٩/١٨٨ـ تحفة المحتاج ٥٨
  .٨/٣٣٠ـ المغني ٥٩
، والوسيط في المذهب ١/١٢٩، ومنهج الطلاب ٩/٣٦٨ـ منح الجليل شرح مختصر خليل ٦٠

، ونيل ٤/٩٢، وكشاف القناع ٩/١٥٤، والمبدع في شرح المقنع ٦/٤٣١، والتهذيب ٦/٥٣١
  .٤/٣٧٥وطارالأ
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، ح ٥٩٥ـ الحديث أخرجه الإمام النسائي في كتاب تحرم الدم، باب ما يفعل من تعرض لماله ص٦١
، وللإمام مسلم رواية بنحوها في كتاب الإيمان، باب الدليل على من قصد مال ٤٠٨٤رقم 

  .٢/٧٤٥غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم بحقه، جامع الأصول 
  .٤/١٦٧المنهاج ـ تحفة المحتاج بشرح ٦٢
، ومنح الجليل شرح ٦/٣٢٣، والتاج والإكليل لمختصر خليل ٤/٣٥٧، والشرح الكبير ٦/٣٢ـ الأم ٦٣

  .٨/٣٣٠، والمغني ٦/١٥٤، وكشاف القناع ٢/٢٥٠، وتبصرة الحكام ٩/٣٦٩مختصر خليل 
  .٤/٢٠٨، وحاشيتا قليوبي وعميرة ٤/١٦٧ـ تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٦٤
  .٦/٣٢٣كليل لمختصر خليل ـ التاج والإ٦٥
  .٩/١٦٤، والمغني ٦/١٥٤ـ كشاف القناع ٦٦
  .٣/٢٢٧، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٤/٢٥٩ـ مغني المحتاج ٦٧
  .١٩٤ـ سورة البقرة آية ٦٨
  .٢٥/٣٧ـ تفسير الطبري لابن جرير الطبري ٦٩
قوم ففقئوا عينه فلا ـ الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الديات، باب من اطلع في بيت ٧٠

  .٩/١٣دية له، 
  .٢/١٢١، وكفاية الأخيار ٦/٥٣١، والوسيط في المذهب ١٠/١١٧، وروضة الطالبين ٦/٣٢ـ الأم ٧١
  . ٢٠٧ـ نظرية الدفاع الشرعي ص٧٢
، ح رقم ٧٢٤ـ الحديث أخرجه الإمام أبو داود في كتاب السنة، باب في قتال اللصوص ص٧٣

جل الدفع عن دينه إذا حمله الصائل على الردة، أو الزنا، أي لأ: ، ومعنى دون دينه٤٧٧٢
  .٤/١٨٦حاشية بيجرمي على الخطيب 

  .٥/١٦٦ـ حاشية الجمل ٧٤
  . ١٠٦ـ سورة النحل آية ٧٥
، وذكره الإمام ٨/٢٠٨ـ الحديث أخرجه الإمام البيهقي في سننه الكبرى، باب المكره على الردة ٧٦

ة في عمار بن ياسر ولم يعلق عليه، الجامع لأحكام القرطبي في تفسيره في سبب نزول الآي
  .١٠/١٨٠القرآن 

، ١٠/١٩١، والجامع لأحكام القرآن ٧/٢٦١، وبدائع الصنائع ٢/٢٩٠ـ أحكام القرآن للجصاص ٧٧
  .٨/١٤٥، والمغني ٦/١٨٥، وكشاف القناع ٢/٣٢٤، والإقناع ٣/٢٣٦والأم 

  .٨/١٤٥، والمغني ٣/٣٦٣، والأم ٧/٢٦١، وبدائع الصنائع ٢/٢٩١ـ أحكام القرآن للجصاص ٧٨
  .٣/٣٦٣، والأم ١٠/١٩١، والجامع لأحكام القرآن٧/٢٦٢ـ بدائع الصنائع ٧٩
  .١١٩ـ سورة الأنعام آية ٨٠
  .١٠/١٩١، والجامع لأحكام القرآن ٧/٢٦٠ـ بدائع الصنائع ٨١
، ح رقم ١/٦٥٩ـ الحديث أخرجه الإمام ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي ٨٢

، وقال في الزوائد ضعيف، وأخرجه الحاكم في مستدركه بنحوه في كتاب الطلاق، ٢٠٤٣
  .٢/١٩٨وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، مستدرك الحاكم 

  .ـ لم تفرق باقي المذاهب بين هاتين الحالتين كما سوف نرى في الحالة الثانية٨٣
  .٣/٢٢٦ة كالنفس، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ـ الدفاع عن العضو وعن المنفع٨٤
  .٣/٤٥٣، والفقه المنهجي ٤/٢٥٧، ومغني المحتاج ٣/٢٢٦، الإقناع ١٠/١٨٨ـ روضة الطالبين ٨٥
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حاشية الدسوقي . ٦/٥٤٥، وحاشية رد المحتار ٧/٩٣، وبدائع الصنائع ٤/١٦٤ـ الهداية شرح البداية ٨٦
، والحاوي الكبير ٦/٥٢٨، والوسيط في المذهب ٤/١٦٦ج ، وتحفة المحتا٤/٣٧٤مع الشرح الكبير 

  .،١/٣٥٣، والروض المربع ٦/١٥٥، وكشاف القناع ٩/١٥٥، والمبدع شرح المقنع ١٧/٣٦٩
، وفتح ٢/١٢١، وكفاية الأخيار ٦/٥٢٨، والوسيط في المذهب ١٠/١٨٨ الطالبينروضة و ـ ٨٧

، حاشية ٤/١٨٦خطيب  العلىبجيرمي حاشية و، ٢/١٦٧الوهاب بشرح منهج الطلاب 
  .٤/٣٧٤ على الشرح الكبير الدسوقي

  .١٩٥ من الآية البقرةـ سورة ٨٨
  .٧٥٨ الشرعي صالدفاعـ نظرية ٨٩
  . ٢٩ النساء من الآية سورةـ ٩٠
  .سبق تخريجهـ الحديث ٩١
  .١/٥٣٠في الفقه الإسلامي  والعقوبة الجريمةـ ٩٢
، ٧/٤٣٢ التهذيب، ١٧/٣٦٩ الكبيروي الحاو، ٤/٢٠٨ عميرة على منهاج الطالبين حاشيةـ ٩٣

  .٢/١٥٥والمبدع شرح المقنع 
 وأخرجه ، مسند الإمام أحمد،٥/١١٠ الإمام أحمد، حديث خباب بن الأرت أخرجهـ الحديث ٩٤

 والترمذي كذلك ،الفتنالإمام أبو داود بنحوه، في كتاب الفتن، باب في النهي عن السعي في 
 وهو حديث صحيح، ون فتنة القاعد فيها خير من القائم،في كتاب الفتن، باب ما جاء أنه تك

  . وما بعدها١٠/٩جامع الأصول 
 والملاحم، باب في النهي عن السعي في الفتنة، الفتن أخرجه الإمام أبو داود في كتاب الحديثـ ٩٥

  .١٠/١٤ وهو حديث صحيح، جامع الأصول ،٤٢٥٧، ح رقم ٦٤٢ص
 والملاحم، باب في النهي عن السعي في الفتنة، الفتنكتاب  أخرجه الإمام أبو داود في الحديثـ ٩٦

  .١٠/٩، وهو حديث صحيح، جامع الأصول ٣٣والإمام الترمذي في كتاب الفتن، باب 
  .٦/٧٨ الأوطار نيلـ ٩٧
من ألقى ( وقال الحافظ ابن حجر عن الأثر ،٤/١٦٦ المحتاج تحفة، و٤/٢٥٨ المحتاجـ مغني ٩٨

  .٤/١٦١لخيص الحبير لم أجده، ت): سلاحه فهو حر
  .١٨١١ح رقم  ،٤/٨٤كتاب الصيال   الحبير،تلخيصـ ٩٩

، ومنح الجليل شرح مختصر خليل ٢/١٣٣، وتبصرة الحكام ٣/٢٤٧ـ الدر المختار للحصكفي ١٠٠
، والتهذيب ١٧/٣٦٩، والحاوي الكبير ٤/١٦٥، وتحفة المحتاج ٦/٣٢، والأم ٩/٣٦٨
، ويعبر الفقهاء بالعرض كناية ٦/١٥٥اف القناع ، وكش٩/١٥٦، والمبدع شرح المقنع ٧/٤٣٢

، ومنح الجليل شرح على مختصر ٤/٣٥٧عن البضع ومقدماته، أو الحريم، الشرح الكبير 
  .٩/٣٦٨خليل 

، ١٧/٣٦٨، والحاوي الكبير ٤/١٨٧، حاشية بيجرمي على الخطيب ٤/٣٧٤ـ حاشية الدسوقي ١٠١
، وحاشية الجمل ٤/٢٥٦ المحتاج ، ومغني١٠/١٨٦، وروضة الطالبين ٧/٤٣٤والتهذيب 

  .٦/١٥٤، وكشاف القناع ٨/٢٣١، والمغني ٥/١٦٧
  . ـ الحديث سبق ذكره١٠٢
  .ـ الأثر سبق ذكره١٠٣
  .٨/٣٣١ـ ذكر هذا الأثر الإمام ابن قدامة في المغني ١٠٤
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  .٢/١٢١ـ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ١٠٥
  .٨/٣٣١ـ المغني ١٠٦
، وحاشية بيجرمي على الخطيب ١٧/٣٦٩، والحاوي الكبير ٤/١١٧ـ حاشية رد المحتار ١٠٧

  .٦/١٥٦، وكشاف القناع ٤/١١٢
ـ فإن كان فيه روح كالحيوان وجب الدفع عنه إذا قصد إتلافه لحرمة الروح ما لم يخش على ١٠٨

، ٤/١٦٥، وتحفة المحتاج بشرح المنهاج ٧/١٣١، والتهذيب ٤/٢٥٧نفسه، مغني المحتاج 
  .٢/١٢١ وكفاية الأخيار

، ٩/١١٢، ومنح الجليل على مختصر خليل ٤/٣٧٤ـ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١٠٩
  .٤/١٦٥، وتحفة المحتاج بشرح المنهاج ٤/٢٠٧وحاشيتا قليوبي وعميرة 

  .ـ الحديث سبق تخريجه١١٠
  .٩/١٨٢، وحواشي الشرواني ١٧/٣٦٩ـ الحاوي الكبير ١١١
  .ـ الحديث سبق تخريجه١١٢
  .٣/١٣٢٩لسلام ـ سبل ا١١٣
  .٦/٧٥ـ نيل الأوطار ١١٤
  .١٩٥ـ سورة البقرة من الآية ١١٥
  .٥/٤٣٤ـ شرح فتح القدير ١١٦

  المراجع والمصادر
  .، بدون سنة بيروت،دار الفكرطبعة  ، بكر الرازي الجصاصيبلأ: أحكام القرآن .١
 ،م١٩٨٠ طبعة سنة ،محمد بن أحمد الشربيني الخطيبل: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع .٢

  . القاهرة،الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
 دار ،م١٩٨٣ سنة بعة الثانية،طال ،لإمام محمد بن إدريس الشافعيل: الأم مع مختصر المزني .٣

  . بيروت،الفكر
طبعة بن نجيم الحنفي، المعروف بابن إبراهيم الدين زين ل: البحر الرائق شرح كنز الدقائق .٤

   .سنة، بدون  بيروت،دار المعرفة
 بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بملك يلإمام أبل: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .٥

  . بيروت، دار الفكر،م١٩٩٦بعة الأولى سنة طال ،العلماء
لإمام محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تحقيق وتعليق ل: بداية المجتهد ونهاية المقتصد .٦

 سنة بعة الأولى،طال ،عادل أحمد عبد الموجود والشيخ ،ودراسة الشيخ علي محمد معوض
   . بيروت، دار الكتب العلمية،م١٩٩٧

 بعة الثانية،طال ، عبد االله محمد بن يوسف الشهير بالمواقيبلأ: التاج والإكليل لمختصر خليل .٧
  . بيروت، دار الفكر،م١٩٧٨ سنة

بن فرحون  محمد برهان الدين إبراهيمل: قضية ومناهج الحكامتبصرة الحكام في أصول الأ .٨
  . بيروت، دار الكتب العلمية،هـ١٣٠١ سنةبعة الأولى،طال ،اليعمري المالكي

،  باكستان، مكتبة إمدادية،فخر الدين عثمان بن علي الزيلعيل: تبين الحقائق شرح كنز الدقائق .٩
  .بدون سنة
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 ضبطه ،شيخ الإسلام أحمد بن محمد بن حجر الهيتميل: تحفة المحتاج بشرح المنهاج .١٠
   . بيروت،دار الكتب العلميةطبعة  ،صححه وخرج آياته عبد االله محمود محمد عمرو

  . بيروت، مؤسسة الرسالة،م١٩٩٨، سنة ١٤بعة طال ،عبد القادر عودةل: التشريع الجنائي الإسلامي .١١
  . بيروت، دار الفكر،هـ١٤٠٥ بعة سنةمحمد بن جرير، طل: تفسير الطبري .١٢
 الفضل أحمد بن علي بن حجر يبلأ: رافعي الكبيرتلخيص الحبير في تخريج أحاديث ال .١٣

  . بيروت، دار المعرفة،م١٩٦٤ ة طبعة سن، تحقيق عبد االله هاشم المدني،العسقلاني
محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، تحقيق ي لإمام أبل: التهذيب في فقه الإمام الشافعي .١٤

  .، بدون سنة بيروت،مية دار الكتب العل، وعلي محمد معوض،عادل أحمد عبد الموجود
 حققه ،ن الأثير الجزريبمجد الدين المبارك بن محمد ل: جامع الأصول في أحاديث الرسول .١٥

   . دار الفكر،م١٩٨٣ طبعة سنة ،وخرج أحاديثه وعلق عليه عبد القادر الأرناؤوط
 راجعه وضبطه ، عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبييبلأ: الجامع لأحكام القرآن .١٦

بعة ٢طال ، محمود حامد عثمان. وخرج أحاديثه د، محمد إبراهيم الحفناوي.د لق عليهوع
  . القاهرة، دار الحديث،م١٩٩٦ سنة الثانية،

دار الفكر طبعة  ،لشيخ محمد أبو زهرةل): العقوبة( في الفقه الإسلامي العقوبةالجريمة و .١٧
  .، بدون سنة القاهرة،العربي

  .، بدون سنةالمكتبة التجارية الكبرى، مصرطبعة  ،سلبمان الجمللشيخ ل: حاشية الجمل على المنهج .١٨
لشيخ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، خرج ل: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .١٩

   .، بدون سنة بيروت،دار الكتب العلميةطبعة  ،محمد عبد االله شاهين: آياته وأحاديثه
  .، بدون سنة القاهرة، المطبعة الميمنية،الحميد الشروانيعبد ل:  تحفة المحتاجىحاشية الشرواني عل .٢٠
 المسماة بتحفة الحبيب على شرح ،لشيخ سليمان البجيرميل: بجيرمي على الخطيبحاشية  .٢١

  . دار المعرفة، لبنان،م١٩٨٧ نة طبعة س،الخطيب
 ،نمحمد أمين الشهير بابن عابديل: حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار .٢٢

  . مطبعة الحلبي،م١٩٦٦ بعة الثانيةطال
عميرة على شرح جلال الدين  وأحمد البرلسي الملقب بقليوبي،لأحمد بن أحمد ال: حاشيتان .٢٣

  . دار الفكر، بيروت،م١٩٩٥ نةالمحلي، على منهاج الطالبين للإمام النووي، طبعة س
رج أحاديثه وعلق عليه  حققه وخ، الحسن علي بن محمد الماوردييلإمام أبل: الحاوي الكبير .٢٤

 ، أحمد شيخ ماحي.ود  عبد الرحمن الأهدل،. ود، ياسين الخطيب. ود،محمود مطرجي. د
   . بيروت، بدون سنةدار الفكر،طبعة 

 سنة بعة الأولى،طال ،لدكتور فتحي الدرينيل: خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم .٢٥
  . مؤسسة الرسالة،م١٩٨٣

 . هامش حاشية ابن عابدين،محمد بن علي محمد الحصكفيل: ير الأبصارالدر المختار شرح تنو .٢٦
م ١٩٩٨الدفاع الشرعي في الشريعة الاسلامية للدكتور محمود السرطاوي الطبعة الأولى سنة  .٢٧

  دار الفكر الأردن
  .، بدون سنة دار الفكربعة السادسة،طال ،نصور بن يونس البهوتيلمالروض المربع شرح زاد المستنقع  .٢٨
 بعة الثانية،طال ، إشراف زهير الشاويش،لإمام النوويل:  الطالبين وعمدة المفتينروضة .٢٩

  . بيروت، المكتب الإسلامي،م١٩٨٥ةسن



ß}Ωa¬A £wt{A ßs |ÆBe{A msX ~ByRC  

       X{O}{A5 XXl{A ,2  ´{•æA ¨XB}O1429 ,_°•¶f•¶2008~ ١٩٨

سماعيل الصنعاني، صححه إمحمد بن ل: سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام .٣٠
  .، بدون سنةلأزهرمكتبة عاطف بجوار إدارة ا:  الناشر،وعلق عليه محمد عبد العزيز الخولي

 تحقيق وترتيب الشيخ ، عبد االله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجهيلإمام أبل: سنن ابن ماجه .٣١
  .، بدون سنة بيروت،دار الفكربعة  ط،محمد فؤاد عبد الباقي

 دار بعة ط، تحقيق وترتيب الشيخ أحمد شاكر،لإمام محمد بن عيسى الترمذيل: سنن الترمذي .٣٢
  .، بدون سنة بيروت،يإحياء التراث العرب

،  بيروت،دار المعرفةطبعة  ، بكر أحمد بن الحسين البيهقييلإمام الحافظ أبل: السنن الكبرى .٣٣
  .بدون سنة

 وعبد ، قدم له نجله مصطفى أحمد الزرقا،لشيخ أحمد بن محمد الزرقال: شرح القواعد الفقهية .٣٤
 ،م١٩٨٣ سنةبعة الأولى،طال ، عبد الستار أبو غدة. نسقه وراجعه وصححه د،الفتاح أبو غدة

  .دار العرب الإسلامي
خرج آياته وأحاديثه ، البركات أحمد بن محمد العدوي الشهير بالدرديريبلأ: الشرح الكبير .٣٥

   .بدون سنة ، بيروت،دار الكتب العلميةطبعة  ،محمد عبد االله شاهين
 ،ابن الهمامبلمعروف كمال الدين ال ،العلامة محمد بن عبد الواحد السيواسي: شرح فتح القدير .٣٦

   .، بدون سنةبيروت دار الفكر،طبعة 
، طبعة دار إحياء سماعيل البخاريإ عبد االله محمد بن يلإمام أبل: البخاريالإمام صحيح  .٣٧

  .م، مطبعة الحلبي، القاهرة١٩٥٨التراث العربي، سنة 
 زكريا بشرح الإمام أبي ، الحسين مسلم بن الحجاج النيسابورييبلأ: مسلمالإمام صحيح  .٣٨

 .م، دار الفكر، بيروت١٩٧٨يحيى النووي، الطبعة الثالثة، سنة 
 . دار القلم) ٢٠(علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف طبعة  .٣٩
طبعة بإشراف الشيخ  حمد بن علي بن حجر العسقلاني،لأ: فتح الباري شرح صحيح البخاري .٤٠

  .، بدون سنة بيروت، دار المعرفة،عبد العزيز بن باز
دار طبعة  ، يحيى زكريا الأنصارييشيخ الإسلام أبل:  بشرح منهج الطلابفتح الوهاب .٤١

  .، بدون سنةالمعرفة، بيروت
  . دار الفكر،م١٩٩٧ ة سنبعة الرابعة،طال ، وهبة الزحيليكتوردلل: الفقه الإسلامي وأدلته .٤٢
، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، للدكتور مصطفى الخن، وآخرين، طبعة دار القلم .٤٣

 .م٢٠٠٠الطبعة الرابعة، سنة 
 سنة بعة الثانية،ط، المحمد المدعو بعبد الرؤوف الميناويل: فيض القدير شرح الجامع الصغير .٤٤

  . بيروت، دار المعرفة،م١٩٧٢
 يعة الأولى،طال ،عز الدين عبد العزيز بن عبد السلامل: قواعد الأحكام في مصالح الأنام .٤٥

  .ة بجوار الأزهر المكتبة الحسينية المصري،م١٩٣٤ةسن
 ،منصور بن يونس البهوتي، تحقيق هلال مصيلحي هلالل: كشاف القناع عن متن الإقناع .٤٦

  .، بدون سنةدار الفكرطبعة 
 ،الحصني الدمشقي لإمام تقي الدين أبو بكر بن محمدل: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار .٤٧

  .بدون سنة ، بيروت،دار المعرفةطبعة 
  .، بدون سنةدار المعارفطبعة  ،بن منظورلدين لجمال ا: لسان العرب .٤٨
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 ،م١٩٧٩ سنةبعة الأولى،طال ،براهيم بن محمد بن مفلح المقدسيلإ: المبدع في شرح المقنع .٤٩
   . بيروت،المكتب الإسلامي

  . بيروت، دار المعرفة،هـ١٤٠٦محمد بن أبي سهل السرخسي، طبعة سنة ل: المبسوط .٥٠
 ،هـ١٣٤١ عبد االله الحاكم النيسابوري، طبعة يأبلإمام ل: مستدرك الحاكم على الصحيحين .٥١

  .، بدون سنةدار المعرفة
  .للإمام أحمد بن حنبل، طبعة دار صادر، بيروت، بدون سنة: مسند الإمام أحمد .٥٢
 بعة الثالثة،طال ،حمد بن محمد المغربي الفيوميلأ: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .٥٣

  . بمصر، المطبعة الأميرية،م١٩١٢سنة 
 طبعة ، أشرف على طبعه عبد السلام هارون، وآخرون،براهيم مصطفىلإ: المعجم الوسيط .٥٤

  .، بدون سنةدار إحياء التراث العربي
  .م١٩٨٥ بعة الأولى، سنةطال ، وحامد صادق قنيبي،جي محمد رواس قلعةل: معجم لغة الفقهاء .٥٥
  . مكتبة الرياض الحديثة،م١٩٨١بعة الأولى، سنةطال ه، محمد عبد االله بن قداميبلأ: المغني .٥٦
 ة طبعة سن،محمد الشربيني الخطيبل: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .٥٧

  . مطبعة الحلبي، مصر،م١٩٥٨
ي  محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة، وشمس الدين أبيموفق الدين أبل: المغني والشرح الكبير .٥٨

،  بيروت، دار الكتاب العربي،م١٩٧٢ ةسنقدامة المقدسي، طبعة ن بن عبد الرحمن بالفرج ا
  .بدون سنة

  و، ليبيا، طرابلس، مكتب النجاح،لشيخ محمد عليشل: منح الجليل على مختصر العلامة خليل .٥٩
  .، بدون سنة دار الفكر، بيروتبعةط

  .، بدون سنة بيروت،دار المعرفةطبعة  ، يحيى زكريا الأنصاريييخ الإسلام أبلش: منهج الطلاب .٦٠
 وعليه ، اسحق إبراهيم اللخمي الشهير بالشاطبييلحافظ أبل: في أصول الأحكامالموافقات  .٦١

  . بدون سنةدار الفكر، طبعة لسيد محمد الخضر التولسي،لتعليق 
محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف ل: مواهب الجليل شرح مختصر سيدي خليل .٦٢

  . بيروت، دار الفكر،م١٩٧٨ بعة الثانية، سنةطال ،بالحطاب
 عبد الفتاح كتوردلل: ظام الجنائي وأسسه العامة في الاتجاهات المعاصرة والفقه الإسلاميالن .٦٣

   . السعودية، معهد الإدارة العامة،م١٩٨٢ طبعة سنة،خضر
 يوسف كتوردلل: نظرية الدفاع الشرعي في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي الوضعي .٦٤

  .القاهرة ، دار النهضة العربية،م١٩٧٩ طبعة،قاسم
 ،لإمام محمد بن علي الشوكانيل: نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار .٦٥

   .ت بيرو، دار الجيل،م١٩٧٣طبعة سنة 
  .، بدون سنة بيروت،علي بن أبي بكر المرغيناني، المكتبة الإسلاميةل: الهداية شرح البداية .٦٦
 تحقيق أحمد محمود ،ن محمد الغزاليحجة الإسلام محمد بن محمد بل: الوسيط في المذهب .٦٧

 . دار السلام،م١٩١٧ة  سنبعة الأولى،طال ، ومحمد محمد تامر،إبراهيم

  


